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منازعات تقاسم الثروات في العراق وبعض الدول 
الفدرالية

 
– 
 
 

لمقدمةا
تناولت الدول الفدرالیة في نصوص دساتیرها، مسألة تقاسم الثروات بین الحكومة 
. المركزیة وحكومات الوحدات المكونة لها، سواء كانت ولایات اواقالیم اوكانتونات وغیرها

ذه الدول في كیفیة توزیع الاختصاصات استنادا الى الطریقة التي نشأت بها وتختلف دساتیر ه
ذه العملیة غیر متوازنة، لذلك تنشأ عن ذلك منازعات بین كل من مستویي الدولة، وقد تكون ه

.الحكم
همیة البحثأ

تبرز اهمیة البحث من خلال تناوله للمنازعات الخاصة بتوزیع الثروات في الدول 
الیة، التي غالبا ما تنشأ بسبب ما تتضمنه النصوص الدستوریة لهذه الدول من غموض الفدر 

وعدم وضوح في الصیاغة، مما یترتب علیه نشوء منازعات حول كیفیة تقاسم الثروات بین 
.الحكومة المركزیة وحكومات الولایات المكونة للدولة الفدرالیة

مشكلة البحث
صوص الدستوریة التي تتعلق بتقاسم الثروات في الدول تكمن مشكلة البحث في ان الن

الفدرالیة، قد تصاغ بشكل غامض بحیث یمكن التوسع في نطاق تفسیرها عند التطبیق، من قبل 
كل من الحكومة الاتحادیة وحكومات الولایات، الامر الذي یثیر بینها منازعات حول كیفیة 

ن تقوم هذه النصوص بعملیة تقاسم الثروات، القیام بعملیة تقاسم هذه الثروات، فبدلا من ا
.تصبح سببا لقیام المنازعات في هذه الدول
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فرضیة البحث
یفترض البحث ان النصوص الدستوریة المتعلقة بتقاسم الثروات في دساتیر الدول 

ة الفدرالیة، هي التي تسبب المنازعات بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الوحدات المكونة للدول
.الفدرالیة، من خلال الصیاغة المبهمة التي تنتابها في بعض الاحیان

هدف البحث
یهدف البحث الى دراسة عملیة تقاسم الثروات في الدول الفدرالیة، من خلال البحث عن 
النصوص الدستوریة التي تناولت هذا الامر، وعرض الثغرات الموجودة في هذه النصوص، والتي 

الاحیان بشكل غیر واضح ویحتمل اكثر من تفسیر واحد، وهذا الامر یؤدي الى صیغت في اغلب 
بروز منازعات بین كلا المستویین الفدرالي والمحلي، وصولا الى الحلول المناسبة وتقدیم المقترحات 

. بشأنها
منهجیة البحث

ي والمقارن، من اجل تحقیق الهدف المبتغى من هذا البحث، تم استخدام المنهجین التاریخ
والاعتماد على دساتیر الدول الفدرالیة ونصوصها المتعلقة بتقاسم الثروات، كاساس في عملیة 

.المقارنة
هیكلیة البحث

:بغیة تحقیق هدف البحث فقد تم تقسیمه الى مقدمة و مبحثین وخاتمة كما یأتي 
المقدمة 

.ي بعض الدول الفدرالیةالمنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات ف: المبحث الاول 
.المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في العراق: المبحث الثاني 

الخاتمة
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الأولالمبحث 
المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في الدول الفدرالیة

دساتیر الدول الفدرالیة التي تعتبر القاعدة والاساس في عملیة تقاسم الثروات بین 
، قد تثیر نصوصها المتعلقة بعملیة )السلطات المحلیة( ستوى الاتحادي ومستوى الولایات الم

وتلك المنازعات قد .تقاسم الثروات منازعات بین كل من مستویي الحكم في الدول الفدرالیة
تتعلق بقضایا ثانویة، لا تمس مصالح الدولة الرئیسیة، وتكون الخصومة فیها على تطبیق او 

، او تكون هي التي لا یتم حلها بالطرق )١(ون من دون ان یطالب فیها بتعدیل القانونتفسیر قان
القضائیة، وانما بالطرق الدبلوماسیة او السیاسیة المختلفة، حیث یراعى فیها التوفیق بین 

تضارب الویعني النزاع . )٢(المصالح المتضاربة والابتعاد عن البحث في حلول قانونیة
توافق في المصالح بین مجموعتین اواكثر داخل الدولة الواحدة، من اجل التصادم اوعدم الاو 

.)٣(تغییر الوضع القائم
:ثلاثة مطالب هيومن اجل ذلك قسم هذا المبحث الى 

.المنازعات المتعلقة بالثروات الطبیعیة: المطلب الاول 
.المنازعات المتعلقة بالثروات غیر الطبیعیة: المطلب الثاني 

.نماذج لمنازعات تقاسم الثروات في بعض الدول الفدرالیة: الثالث المطلب 

المطلب الاول
المنازعات المتعلقة بالثروات الطبیعیة

تمثل الثروات الطبیعیة احد أهم مصادر الدخل في الدول الفدرالیة ذات الاقتصاد 
،لأقالیم أو الولایات الفیدرالیةالریعي، وان الصراع على ملكیة الثروات الطبیعیة المتواجدة في ا

واختلفت المعالجات الدستوریة لها باختلاف . كان ولا یزال مثارا للخلاف والجدل في هذه الدول
عطاالله فیصل شاهر، الطرائق السلمیة لحل المنازعات الدولیة، بحث منشور في مجلة الدراسات . د)١(

.٤٩، ص ٢٠٠٣جامعة بغداد، ،)٢٢(الدولیة، العدد 
، ٢٠١٠، دار اثراء للنشر والتوزیع، عمان، ١بو العطا، القانون الدولي العام،طریاض صالح ا. د)٢(

.٤٦٨ص
نموذجا، ٢٠٠٨–٢٠٠٣محمد حسن عمر، النزاعات الداخلیة ودور الفساد في نشوبها العراق للفترة )٣(

.١٦–١٤، ص ص ٢٠١٢لحقوق الانسان، دهوك، ، منظمة ئارام١ط
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ففي الدول الفیدرالیة المتقدمة اداریا. طبیعة النظام السیاسي والاجتماعي للدول الفیدرالیة
لأساس للدخل فیها نتیجة لتنوع أصبحت الثروات الطبیعیة لا تشكل المصدر ا،واقتصادیا

وخاصة ما یتعلق منها بالتنمیة والاستثمار وغیرها، لذلك ،النشاطات الاقتصادیة المختلفة
اتجهت بعض هذه الدول الى عائدیة ملكیة الثروات الطبیعیة إلى الأقالیم أوالولایات التي توجد 

.)١(ربیة المتحدة فیها هذه الثروات كما هو الحال في دستور دولة الامارات الع
تعد الثروة النفطیة احد اهم انواع الثروات الطبیعیة التي كانت محل النزاع الدائم، حیث

وتختلف عملیة التقاسم للنفط من دولة الى اخرى وفقا للنظام الذي على اساسه تكونت الدولة 
:على النحو الاتيالفدرالیة 

:وة النفطیةسیطرة السلطات الاتحادیة على الثر - أولا 
دون أن تكون ،الحكومة الاتحادیة یمكن لها ان تسیطر على موارد الثروة النفطیة بمفردها

لسلطات الأقالیم أو الولایات أي حق في التصرف بهذه الثروة التي تقع في أقالیمها أو 
الحال في أي أنها تبسط سیطرتها على موارد هذه الثروة بصورة كاملة، كما هو.  )٢(استغلالها

ل الدستور البرازیلي الذي نص على احتكار الحكومة الاتحادیة لتنقیب واستغلال رواسب ظ
وكذلك الحال بالنسبة . ، )٣(البترول والغاز الطبیعي وتكریر النفط واستیراد وتصدیر منتجاتها

حقول النفط للدستور الفنزویلي الذي اشار الى انه تنفرد السلطات الاتحادیة بالمناجم المعدنیة و 
.)٤(وجدت حتى لو وجدت تحت البحار الاقلیمیة او في المناطق القاریة العائدة لفنزویلا مااین
:تقسیم الثروة النفطیة بین السلطات الاتحادیة وسلطات الولایات- ثانیا 

قسمت بعض الدول الفدرالیة الثروة النفطیة بین السلطات الاتحادیة وسلطات الولایات او 
لاقالیم، وفقا لنسب محددة یشار الیها في الدستور، نظرا للظروف السیاسیة والتاریخیة التي ا

مرت بها شعوب هذه الدول التي اخذت بهذا النظام، كما هو الحال في نیجیریا فقد نص 
) ٦(ونصت الفقرة.)٥(من الثروة النفطیة%) ١٣(م، على أن حصة الولایات ١٩٩٩دستورها لعام 

.١٩٧١دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة من) ٢٣(المادة )١(
، دار شتات للنشر والبرمجیات، ١عقود التنقیب عن النفط وانتاجه، طكاوان إسماعیل إبراهیم، . د)٢(

.٩٠-٨٩ص ص،٢٠١١القاهرة، 
.١٩٨٨من الدستور البرازیلي لسنة ) ١٧٧(المادة )٣(
.١٩٥٠سنة من دستور فنزویلا ل) ١٢(المادة )٤(
.١٩٩٩دستور نیجیریا لسنة )٥(
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شمالالحكومة القومیة في في السودان بین اتفاقیة السلام الشاملمن ) ٥( من المادة 
إیرادات النفطمن صافي %) ٥٠(تخصص نسبة انعلى السودان،جنوبالسودان وحكومة

المتأتیة من آبار النفط السودانیة للولایات والأقالیم المنتجة منذ بدایة الفترة ما قبل الانتقالیة، 
. )١("خرى إلى الحكومة القومیة و الولایات في شمال السودان الأ%) ٥٠(وتذهب أل 

:انفراد الأقالیم والولایات بالسیطرة على الثروة النفطیة-ثالثا 
، اتجهت الأقالیم وسیاسیا في بعض الدول الفدرالیةنظرا لان الثروة النفطیة أخذت طابعا قانونیا

كما هو الحال في دولة الامارات العربیة ،طرة على هذه الثروةوالولایات إلى الانفراد بالسی
اذ نص دستورها الاتحادي على انفراد الامارات ،م١٩٧١المتحدة في دستورها الاتحادي لسنة 

حكومة الالمكونة للاتحاد والموجودة فیها الثروات الطبیعیة بهذه الثروات دون تدخل 
. )٢(یةالاتحاد

مهمة، وتشكل نسبة كبیرة من موارد الدول التي الثروات الطبیعیة ره انیتبین مما سبق ذك
ات السلام، لانه في یفي الدساتیر أو اتفاقالمعالجةبحیث تتطلب تعتمد على الاقتصاد الریعي، 

تكون الثروات الطبیعیة هي المصدر الوحید او المهیمن على اقتصاد النامیةالدول الفدرالیة
في تلك الدول من الحصول على هذه للدولةتحاول الوحدات المكونة الدولة، وغالبا ما 

تنظم النصوص كمامن اجل تحقیق التوازن المالي بینها وبین السلطة الاتحادیة، ،الثروات
الدستوریة مسالة تقاسم هذه الثروات بین مستویي الحكم، الا ان هذه النصوص قد لاتقوم بعملیة 

ون مبهمة وغیر واضحة وتحتمل اكثر من تفسیر، واستنادا الى التقاسم هذه بشكل منصف، اوتك
المنازعات حول تقاسم هذه الثروات بین الحكومة الاتحادیة وحكومات تثارقدهذا الامر

.الولایات او الاقالیم

المطلب الثاني
المنازعات المتعلقة بالثروات غیر الطبیعیة

سلطات جبایة الایرادات ،تبین معظم الدول الفدرالیة في دساتیرها او في تشریع خاص
الخاصة لكل من السلطات الاتحادیة وسلطات الاقالیم، وان احد ممیزات تخصیص السلطات 

هي ان مصادر الایرادات الرئیسیة تكون من نصیب ،المالیة في غالبیة الدول الفدرالیة
ى عندما تكون بعض المجالات الضریبیة مشتركة، فان السلطات السلطات الاتحادیة حت

.٢٠٠٥في السودان لسنة اتفاقیة السلام الشامل)١(
. ١٩٧١من دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة ) ٢٣(المادة )٢(
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دفع یوان التنافس على هذه الثروات والموارد الاقتصادیة . الاتحادیة تمیل الى السیطرة علیها
، الى محاولة السیطرة على هذه الثروات دون احترام لحقوق الاخرینبكل من مستویي الحكم

.فتنشأ عن ذلك المنازعات بینها
:یأتيك سوف نتطرق الى هذه المشاكل والمنازعات وكما لذل

:تحصیل الایرادات - اولا 
من ،الایرادات بكل انواعها من اهم المشاكل التي تواجهها الدول الفدرالیةوتحصیلجبایةتعتبر 

وتختلف الدول ،وقیامها باعبائها المالیة على مختلف الصعداجل تمویل نفقاتها العامة، 
متأثرة ،في كیفیة توزیع الصلاحیات المالیة استنادا الى كیفیة تكوین هذه الدولالفدرالیة 

تعتبر مشكلة تحصیل الایرادات من المشاكل و . وخارجهاالدولةبالضروف المتغیرة داخل 
المؤثرة في الدول الفدرالیة والتي تعني نسبة الصلاحیات التي تعطیها الحكومة الاتحادیة 

.  )١(خصوص تحصیل الایراداتللحكومات الاقلیمیة ب
:الى الولایات ) الاعانات ( التحویلات المالیة - ثانیا

تقوم الحكومات الاتحادیة في كثیر من الاحیان بتحویل قسم من ایراداتها الاتحادیة الى 
،حكومات الولایات او الاقالیم في شكل اعانات، وتقدم هذه الاعانات الى الولایات بدون شروط

وقد یطلب من حكومات الولایات احیانا ان ،قد تكون مشروطة بالقیام باعمال حكومیة محددةاو 
تثار بذلك المشاكل ف. تقدم من جانبها اموالا ازاء الاموال التي تقدمها السلطات الاتحادیة

والخلافات بین الحكومة المركزیة وبین حكومات الولایات اوالاقالیم حول هذا الامر الذي 
وره من السلطات الاقلیمیة في مواجهة السلطات الاتحادیة، لان هذا الامر لا یتفق یضعف بد

مع ما یذهب الیه النظام الفدرالي في المحافظة على شعوب الحكومات الاقلیمیة من اضطهاد 
حیث الحكومة المركزیة، وقد تصبح مثل هذه المنح سلاحا قویا في ایدي السلطات الاتحادیة ،

تصل الى ما یقرب من و ویلات في الولایات المتحدة الامریكیة مشروطة، تعتبر كافة التح

ور في حوارات حولــانور شاه، تأملات مقارنة حول التحدیات الناشئة في الفدرالیة المالیة، بحث منش)١(
المالیة، راؤول بلندباخر واخرون، ترجمة مها بسطامي، الجزء الرابع، منتدى ةـــــممارسة الفدرالی

.٥١ص،٢٠٠٧الحوارات الفدرالیة، اوتاوا، 
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، وفي اسبانیا%)٤٩(من ایرادات الولایات، وتصل نسبة التحویلات في المكسیك الى %) ٢٦(
. )١(، وهي تحویلات مشروطة%) ٤٢(الى تصل

الثالثالمطلب 
منازعات تقاسم الثروات في بعض الدول الفدرالیةنماذج ل

تطرقت دساتیر بعض الدول الفدرالیة بشىء من التفصیل والاسهاب الى عملیة تقاسم 
سواء كانت طبیعیة ام تلك التي تقوم الدولة بجبایتها كالضرائب والرسوم، فقد تناولت ،الثروات

الدول الفدرالیة ثلاث نماذج في تقاسم الثروات في دساتیرها، فمنها من ركز سلطات جبایة 
واستحصالها بید الحكومة الاتحادیة على حساب الولایات المكونة لها كالولایات الایرادات 

المتحدة الامریكیة التي تتكون من خمسین ولایة بالاضافة الى العاصمة واشنطن وجزیرة الاسكا 
التي لم تعتبر ولایة لحد الان، حیث نجد ان الدستور الفدرالي للولایات المتحدة الامریكیة لسنة 

على ) ٨(تعدیلا یؤكد في المادة الاولى منه فقرة ) ٢٧(مواد و ) ٧(والمتكون من م، ١٧٨٧
اختصاص الكونجرس بجبایة الایرادات بكافة انواعها بحیث لایمكن للولایات ان تقوم بهذه 

ومنها من اعطى الصلاحیة للولایات في .)٢(العملیة من تلقاء نفسها ودون موافقة الكونجرس
یرادات كالضرائب على الدخول الشخصیة كما في دستور استرالیا لسنة جبایة بعض انواع الا

ومنها من جعل ملكیة هذه الثروات ملكا للاقالیم الموجودة فیها كما هو الحال في . م١٩٠١
) ٢٣(م في المادة ١٩٧١دولة الامارات العربیة المتحدة، حیث نص دستورها الاتحادي لسنة 

.)٣(ة فیها الموارد الطبیعیة لهذه المواردمنه على ملكیة الامارات الموجود
:هيثلاثة دول فدرالیةفي للمنازعاتنماذجویتناول هذا المطلب 

.منازعات تقاسم الثروات في الولایات المتحدة الامریكیة: الفرع الاول 
. منازعات تقاسم الثروات في استرالیا: الفرع الثاني 
.ت في دولة الامارات العربیة المتحدةمنازعات تقاسم الثروا: الفرع الثالث 

، منشورات منتدى الاتحادات الفدرالیة، ١جورج اندرسون، مقدمة عن الفدرالیة، ترجمة مها تكلا، ط)١(
.٣٧ص، ٢٠٠٧اوتاوا، 

.١٧٨٧من دستور الولایات المتحدة الامریكیة لسنة ) ١(ادة الم)٢(
.١٩٧١من دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة ) ٢٣(المادة )٣(
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الفرع الاول
منازعات تقاسم الثروات في الولایات المتحدة الامریكیة

هنالك مشكلات مالیة في النظام الفدرالي للولایات المتحدة الامریكیة لم یستطع دستورها 
، ومنها )١(لمالیة للدولة، بالرغم من قیامه بحمایة المصالح ام من ایجاد الحلول لها١٧٨٧لسنة 

القیود الواردة على الایرادات الاتحادیة وایرادات الولایات، حیث لجأت الولایات في بعض 
الحالات الى جبایة بعض انواع الایرادات من اجل معالجة الخلل الحاصل من نقص التمویل 

الي الامریكي من كل ذلك كان السبب في التعدیلات اللاحقة للدستور الفدر . )٢(الاتحادي لها
اجل الوصول الى الحلول المناسبة لاعادة التوازن الى نصابه، فنجد ان التعدیل العاشر 
للدستور یمنح الولایات صلاحیات متبقیة في التفاوض مع الحكومة الاتحادیة فیما یتعلق 

. )٣(بالتمویل، الا ان الولایات مقیدة في ان تتبع الاجراءات الصحیحة في سیاستها 
:شمل منازعات تقاسم الثروات في الولایات المتحدة الامریكیةوت

:سلطة فرض الضریبة و القیود المفروضة علیها - أولا 
للكونجرس السلطة في ان یجبي و یفرض الضرائب " فقرة ثامنا على انه ) ١(تنص المادة 

لایات المتحدة، ولكن جمیع و الرسوم و المكوس، لدفع الدیون و لتأمین الدفاع و الرفاه العام للو 
، واشترط ..... "الرسوم و المكوس یجب ان تكون موحدة في جمیع ارجاء الولایات المتحدة
. )٤(ةالدستور توحید الرسوم والمكوس في جمیع انحاء الولایات تحقیقیا لمبدا المساوا

الا بنسبة لایجوز فرض ضریبة مباشرة" واكدت الفقرة تاسعا من هذه المادة على انه 
احصاء او تعداد للسكان أجري قبل ذلك، ولا یجوز فرض رسم او ضریبة على المواد الصادرة 

حیث اثارت هذه الفقرة جدلا كبیرا ومنازعات في الولایات المتحدة الامریكیة، ". من اي ولایة 

(1 ) Peter Woll, American government : Readings and cases, 15th Ed, R.R
Donnelley and sons company, New York, 2004, P. 31.

ندر هاملتون واخرون، اوراق فدرالیة، ترجمة عبد الاله النعیمي، معهد الدراسات الاستراتیجیة،الكس)٢(
.٨٠–٧٨ص ، ص ٢٠٠٦بیروت، 

، ص٢٠٠٧میرل هاكبارت واخرون، حوار عالمي حول الفدرالیة، منتدى الاتحادات الفدرالیة، اوتاوا، )٣(
.٥٠- ٤٦ص 

ورة ـــغیر منشوراه ـــة دکتـــأطروح، رئیس الدولة في الاتحاد الفیدرالي، علي یوسف عبد النبي الشکري) ٤(
.٣٧ص، ١٩٩٨جامعة بغداد ، القانونةــــكلیإلى ــــةدمـــمق
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فمن المشاكل الاساسیة في مجال الضرائب فیها مشكلة تحقیق توزیع اكثر عدالة للدخل،
واتجهت بذلك هذه المادة الى تعزیز دور الحكومة الاتحادیة في جبایة الایرادات الضریبیة 

.)١(وانتقصت بذلك من صلاحیات الولایات المكونة للاتحاد الفدرالي
:ادارة الضریبة والمنح المخصصة الولایات - ثانیا 

وع ادارة الضریبة،  مما لا یوجد نص في دستور الولایات المتحدة الامریكیة یتناول موض
یؤدي بالنتیجة الى الافتقار الى سیاسات مبرمجة سواء كانت رسمیة او غیر رسمیة، من اجل 
التنسیق الفعال للسیاسة المالیة في الولایات المتحدة الامریكیة بین الحكومة الاتحادیة وحكومات 

مع بعضها البعض، الولایات، حیث ان سیاسات هذه الحكومات كثیرا ما تكون على خلاف 
بخصوص ادارة الضرائب والایرادات، وان كثیرا من السیاسات الحكومیة الفدرالیة في هذا الشأن 
تؤدي الى عدم تطویر استراتیجیات الولایات بشأن ادارة التزاماتها المالیة، فتعاني الولایات من 

یات المتحدة الا ان التعدیل السادس عشر لدستور الولا.تاكل في سلطاتها بشكل منظم
م، عالج موضوع ادارة ١٩١٣/ فبرایر/ ٣والذي تمت المصادقة علیه علیه في الامریكیة 

تكون للكونغرس سلطة فرض " الضریبة والذي جاء بخصوص ضریبة الدخل متضمنا ما یلي 
وجبایة ضرائب على الدخل، أیا كان مصدره، دون توزیع نسبي بین مختلف الولایات، ودون أي 

.)٢("لأي إحصاء أو تعداد اعتبار 

(1) Ruth Mason, Federalism and the Taxation Power, Yale law school,
University of Connecticut,2011  , P.980 .

.١٧٨٧لسادس عشر لدستور الولایات المتحدة الامریكیة لسنة التعدیل ا)٢(
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الفرع الثاني
منازعات تقاسم الثروات في استرالیا

یحدد الدستور الاسترالي صلاحیات تحصیل الایرادات لكل من حكومة الكومنولث 
، بما في ذلك امكان قیام حكومة الكومنولث بمنح المساعدات المالیة لاي )١(وحكومات الولایات

واصفات التي ترى انها مناسبة، ومنذ ان سن الدستور الاسترالي لسنة ولایة بالشروط والم
، اصبحت حكومة الكومنولث تجمع الایرادات اكثر مما تحتاج الیه للوفاء بالالتزامات (*)م١٩٠١

وتجمع حكومات الولایات والاقالیم ایرادات اقل من الایرادات . الخاصة بها في الانفاق
في الایرادات الى اختلال التوازن المالي بین مستووي الحكم الاتحادیة، وادى هذا التفاوت

وادت سیطرة حكومة الكومنولث المالیة الى عدم الوضوح في ادوار . الاتحادي والاقلیمي
ومسئولیات الدوائر المختلفة داخل الحكومة، حیث انه یمكن لدائرة من دوائر الحكومة الاتحادیة 

.  )٢(اشرة من الدخلالوصول الى القواعد الضریبیة المب
: یأتيوتشمل المنازعات المالیة في استرالیا ما 

م، تخضع لدستور مأخوذ من ١٩٠١اصبحت المستعمرات البریطانیة في قارة استرالیا دولة فدرالیة سنة (*)
جمع ـــرالي یـــــتور الاستـــــجد ان الدســـة، لذلك نـــكیـــحدة الامریـــــتور الولایات المتــــودسالدستور البریطاني

الامریكي، ویمنح الدستور سلطات محددة الرئاسيامــظوالنطانيــــــریـــــرلماني البــــــــظام البــــــــین النــــــب
اویة ــصلاحیات متسیوفرالاستراليتورـــــالدسما انــلطات المتبقیة للولایات، كــــللكومنولث تاركا الس
.القضائیةلطةـــــــــائیة، مع اعطاء اهمیة خاصة للســـریعیة والتنفیذیة والقضـــللسلطات الثلاث التش

ثنائیة في الشكل : كیتي لي روي و شیریل سوندرز، استرالیا : نظر یللمزید من التفاصیل 
بحث منشور في حوارات حول مجالات الحكم التشریعیة، والتنفیذیة والقضائیة وتعاونیة في الممارسة،

حادات ـــ، منتدى الات٣طامي، جـــبسمهاترجمة في الدول الفدرالیة،راؤول بلندباخر وابیغیل اوستاین،
.٩، ص ٢٠٠٧اوتاوا، ة،ــــــــالفدرالی

(1) Ser. Georg Gepps, Boarders between New South Wills and south Australia, 1st

Ed, Limited Faxmily Print, Queensberry Hell press, Canberra, 1976, P. 184.
العدالة واختلال التوازن ومذهب المساوات، بحث منشور في حوارات حول : ألان موریس، استرالیا )٢(

ترجمة مها ، وابیغیل اوستاین كاروسراؤول بلندباخر ،ممارسة الفدرالیة المالیة وجهات نظر مقارنة
.٦-٣ص ص،٢٠٠٧،الفدرالیة، اوتاوا، منتدى الاتحادات٤بسطامي، ج
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:عدم التوازن في جبایة الایرادات-اولا 
م، ونتیجیة للازمات التاریخیة والقرارات التي اتخذت ١٩٠١بعد سن دستور استرالیا لسنة 

سترالیا، زادت السیطرة لمواجهة تلك الازمات، وكذلك الكثیر من احكام المحكمة العلیا في ا
المالیة للحكومة الفدرالیة بشكل كبیر على حساب سلطات الولایات، بحیث اصبحت حكومة 

لولایات الست ایرادات لا تكفیها للوفاء لالكومنولث ایرادات كبیرة واهمها الضرائب، واصبحت 
الى ان تملك الحكومة وهذا المستوى العالي جدا من عدم التوازن المالي ادىبالتزاماتها المالیة، 

عائدات اكثر بكثیر مما تحتاج الیها لتغطیة نفقاتها المباشرة، في حین أن ) الكومنولث(المركزیة 
الولایات لا تملك الإیرادات الكافیة لتغطیة نفقاتها المباشرة، كما تم تمویل العجز في الإیرادات 

.)١(من فائض الإیرادات) الكومنولث(للولایات من 
ان اختلال التوازن المالي بین مستویي الحكم الاتحادي والاقلیمي في الولایات ادى ككذل

كانت من الایرادات الاتحادیة، في حین انها %) ٨٠(الى ان تجمع حكومة الكومنولث حوالي 
من اجل الوفاء بالتزاماتها المالیة، بینما حكومات الولایات المكونة %) ٦١(تحتاج الى 

من %) ٣٣(تحتاج الى كانت من الایرادات في حین انها %) ١٧(تجمع للكومنولث اصبحت
ولم یكن لدى استرالیا أي قواعد للضرائب المشتركة الایرادات من اجل الوفاء بالتزاماتها المالیة، 

م، ١٩٥٢بین الكومنولث والولایات سوى ضریبة الأراضي والتي تخلى عنها الكومنولث عام 
م، ومن اجل زیادة العائدات في ١٩٧٦التخلي عنها ایضا في عام وتم كذلك ضرائب الترفیه،

فقط  رفع الكومنولث %) ١٠(إلى %) ٥٠(أسترالیا، ونتیجة لتراجع حصة الإیرادات من حوالي 
، حیث أصبحت الولایات تعتمد بشكل كبیر ١٩٤٢في عام %) ٦٠(نسبة ضریبة الدخل بنسبة 

ذا الاختلال في التوازن المالي في تحصیل ، واصبح لهعلى المنح المقدمة من الكومنولث
الایرادات نتائج غیر مرغوب فیها، واثیرت بذلك منازعات مالیة بین مستویي الحكم وخاصة بین 

.  )٢(الكومنولث وحكومة استرالیا الغربیة
:التحویلات المالیة الاتحادیة للولایات -ثانیا 

م، موضوع المنح الاتحادیة للولایات بما ١٩٠١من دستور استرالیا لسنة ) ٩٦( تناولت المادة 
لایجوز للبرلمان خلال عشر سنوات من تاسیس الاتحاد، وفیما بعد ذلك ان یقدم " یلي 

المساعدة المالیة لاي مقاطعة الا بالشروط التي یرتئیها البرلمان الى ان یقر البرلمان خلاف 
(1) David Smith, Directions for finance in Australian federation, Sant Georg
university Press, Grenade, 1988, P.21.

.٥–٤،ص ص٢٠٠٧،منتدى الاتحادات الفدرالیة،أوتاوا،٤ي حول الفدرالیة،جحوار عالمالان موریس، )٢(
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من میزانیة الولایات %) ٤٠(اوي حیث ان الحكومة الاتحادیة اصبحت تدفع ما یس. )١(" ذلك 
في صیغة تحویلات مالیة، التي تعتمد علیها حكومات الولایات، مما ادى الى اضعاف استقرار 
الولایات، الا ان هذه التحویلات كانت مشروطة مما اضعف مفهوم الاعانات الحقیقیة، وقلل 

اف الفائدة من الفدرالیة الامر الذي ادى الى اضع،من القدرة على التطور بالنسبة للولایات
، ولا )٢(حكومات الولایات بشكل كبیر على هذه التحویلاتاعتمدتنفسها بالنسبة للولایات، اذ 

خال التعدیلات الدستوریة او اجراء اتفاقات بین دتزال هذه المشكلة بحاجة الى حل من خلال ا
من خلال المحاسبة الكومنولث والولایات حول اصلاح الضرائب واصلاح العلاقات المالیة

. )٣(ي الحكمیالمتبادلة بین مستو 
الفرع الثالث

منازعات تقاسم الثروات في دولة الامارات العربیة المتحدة
م، على ان تكون مصادر تمویل ١٩٧١نص دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة 

ر، اعتبرت الثروات الطبیعیة لكل من الدستو ) ٢٣( الامارات الاعضاء ذاتیة، حیث ان المادة 
لانه وكما یفهم من نص هذه المادة ان الحكومة .فیهاامارة ملكا عاما لها، لا یتدخل الاتحاد

الاتحادیة لا تتدخل في الثروات الطبیعیة الموجودة في كل امارة، بل تكون هذه الثروات ملكا 
ة للاتحاد الاماراتي وفقا للمادة ، كما تتكون الایرادات العام)٤(للامارة على وجه الخصوص

م، من الضرائب والرسوم والعوائد ١٩٧١من دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة ) ١٢٦(
التي یحصل علیها الاتحاد مقابل الخدمات التي ،التي تفرض بقانون اتحادي والرسوم والاجور

، ومن )٥(من میزانیتها السنویةیؤدیها، ومن الحصص التي تسهم الامارات الاعضاء في الاتحاد
قد تكون مسألة عدم حیث انه ) ١٢٧( ایراد الاتحاد من املاكه الخاصة وهو ما اكدته المادة 

.١٩٠١من الدستور الاسترالي لسنة )٩٦(المادة )١(
حوارات حول الحكم بحث منشور في المستوى الثالث یتحرك الى اعلى، : غراهام سانسم، استرالیا )٢(

راؤول بلیندباخر و شاندرا باسما، ترجمة مها ،الكبیرة في الدول الفدرالیةالمدنالمحلي ومناطق
.١١ص ،٢٠٠٧اوتاوا،،منتدى الحوارات الفدرالیة، ٦جبسطامي،

.٦–٥مصدر سابق، ص ص حوار عامي حول الفدرالیة، الان موریس، )٣(
.١٩٧١من دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة ) ٢٣(المادة )٤(
.الدستور نفسهمن ) ١٢٦(المادة )٥(
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مساهمة بعض الإمارات في میزانیة الدولة الاتحادیة في السابق امرا مفهوما باعتبار ان تلك 
.)١(الإمارات كانت فقیرة اقتصادیا
ثمارات المحلیة والأجنبیة إلى كل الإمارات، فإن تلك الإمارات ولكن مع دخول الاست

أصبحت تتمتع بمردود مادي لا باس به، الأمر الذي یفرض علیها المساهمة ولو بنسبة بسیطة 
في میزانیة الاتحاد، والهدف الأساسي من ذلك هو خلق شعور بأهمیة الاتحاد للجمیع وأنه ملك 

انون اتحادي ینظم مساهمات الإمارات في المیزانیة للجمیع، لذلك كان لابد من وضع ق
، كما ان الدستور الاماراتي منح الامارات من الدستور) ١٢٧(الاتحادیة تنفیذاً للمادة 

للامارات حق السیادة على اراضیها ومیاهها " منه ) ٣( صلاحیات واسعة كما جاء في المادة 
مارات حق اختیار ممثلیها في المجلس للا" حیث جاء فیها ) ٣٤( ، والمادة "الاقلیمیة
بانه تعود جمیع السلطات التي لم یعهد بها ) ١١٦( ، كذلك ذكر الدستور في المادة "الاتحادي

. )٢(للاتحاد وفقا للدستور للامارات المكونة له
:على النحو الاتيمن اجل ذلك سنتطرق الى المنازعات حول الثروات في دولة الامارات 

:ادارة الثروات الطبیعیة - اولا 
م، حالة من التناقض بین المادة ١٩٧١اوجد دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة 

منه، ) ١٢١(م، وكذلك المادة ١٩٧١من دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة ) ٢٣(
إمارة مملوكة ملكیة عامة روات الطبیعیة في كلالثاعتبرتمن الدستور ) ٢٣(فنجد ان المادة 

وبذلك تكون كل الثروات الطبیعیة كالنفط والغاز والمعادن والمیاه والحیوانات ،لتلك الإمارة
والاسماك، مملوكة بشكل عام للامارات الموجودة فیها هذه الثروات، ولا یجوز للحكومة 

انفرادمن الدستور نصت على ) ١٢١(لمادة الا ان ا.)٣(الاتحادیة في الامارات التدخل فیها
، وبهذا تكون الحكومة الاتحادیة جعلت )٤(حمایة الثروة الزراعیة والحیوانیةفي الاتحاد بالتشریع 

حمایة الثروة الزراعیة والحیوانیة ضمن اختصاصاتها الاتحادیة، وتكون قد تدخلت في 
ذي قد یثیر منازعات في حال ما اذا اختصاصات حكومات الامارات المكونة للاتحاد، الامر ال

جدت مسألة تخص هذه الثروات، فمن هي السلطة التي ستكون مختصة في التشریع بشانها 

.الدستور نفسهمن) ١٢٧(المادة )١(
.٧٤،ص ٢٠٠٨،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت، ١عصام نعمة اسماعیل،دساتیر الدول العربیة،ط)٢(
.١٩٧١دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة من ) ٢٣(المادة )٣(
.الدستور نفسهمن ) ١٢١(المادة )٤(
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من ) ٢٣(هل هي حكومات الامارات التي توجد فیها هذه الثروات استنادا الى نص المادة 
الى نص المادة الدستور الاتحادي، ام تكون الحكومة الاتحادیة مختصة في التشریع استنادا

.)١(منه) ١٢١(
:اتساع فجوة الدخل بین الامارات-ثانیا 

داخل كل امارة وبین الأمارات فجوة الدخلواجهت دولة الأمارات فیما سبق تزاید في 
واستخدمته لزیادة الاماراتنفسها، بسبب التسابق على توزیع الریع النفطي الذي سیطرت علیه 

من ) ٢٣(حیث نجد ان المادة .تدریجیافجوة تفاوت الدخل بین الأماراتنفوذها، كما اتسعت
مع ،لكل امارة الحق بالتصرف في ثرواتها الطبیعیةاعطتدستور دولة الامارات الاتحادي 

تخصیص جزء بسیط منها للسلطات الاتحادیة، وبذلك اصبحت الأمارات ذات الثروات الطبیعیة 
، بینما الأمارات التي تفتقر الى هذه الثروات اصبحت تعاني وخاصة النفط والغاز تزداد غنى

اهرة ما تنفقه المؤسسات الأتحادیة من موارد محدودة، ظمن الركود التدریجي، ولم یعالج هذه ال
في امارة ) درهم٢١٢٥٥(م، تفاوت متوسط دخل الفرد في الدولة بین ٢٠٠١فنجد انه في سنة

في امارة أبوظبي، كما عمق من هذه الفجوة ) همدر ١١٢٣١٦(عجمان وبین ما یزید على 
) الشیخ زاید بن خلیفة ال نهیان ( تراجع دور المؤسسات الأتحادیة، وكان حاكم الامارات انذاك 

من الدستور، ولكن حذف أوتعدیل هذه المادة لم ینل الأجماع في )٢٣(مؤیدا لحذف المادة
ذي ادى الى ان یتراجع نصیب الأمارات ذلك الوقت من المجلس الاعلى للاتحاد، الامر ال

الشمالیة من الناتج الأجمالي في الدولة، مما دفع بكثیرمن أبناء تلك الأمارات الى الهجرة الى 
.)٢(الأمارات الغنیة خاصة أبوظبي ودبي اما بصورة مؤقته او دائمة

:اختلال التوازن المالي-ثالثا 
طتوانخر ١٩٧٣الحكومي والإداري في دیسمبر إمارة أبوظبي عن استقلالهاتتخل

في العمل الفیدرالي من خلال إلغاء وزاراتها القائمة وتغییرها إلى دوائر محلیة، كما أنها اتخذت 
مهمین ساعدا على تعزیز العمل الاندماجي الفیدرالي، الأول هو إلغاء ئینم إجرا١٩٧٥في عام 

مارات العربیة المتحدة به، والثاني هو قرار أبوظبي العمل بعلم الإمارة واستبدال علم دولة الإ

.الدستور نفسهمن) ١٢١(المادة )١(
:رؤیة اصلاحیة، متاح على الرابط التالي : الامارات العربیة في مفترق الطرق )٢(

http://www.darussalam.ae/content.asp?contentid=1941 تاریخ اخر زیارة
٢٨/١٢/٢٠١٢



-٢٤٩-

من إیراداتها العامة لدعم المیزانیة السنویة للاتحاد، وتوفیر الإمكانات % ٥٠تخصیص نسبة 
المالیة اللازمة لتنفیذ مشروعات التنمیة، ولم تكن الامارات في اول الامر قادرة على المشاركة 

ئا ثقیلا على كاهل الحكومة الاتحادیة لاسیما وانها تقوم وشكل ذلك عب،في النفقات الاتحادیة
ویعود ذلك للحالة الاقتصادیة التي كانت تعاني منها ،بتسدید النفقات الاتحادیة للامارات كلها

الامارات، من عدم وجود الاستثمارات الكافیة للقیام بعملیة التنمیة الاقتصادیة، وانها كانت 
.)١(یعي متمثلا بالنفط والغاز بالدرجة الرئیسیةتعتمد فقد على الاقتصاد الر 

محمد بن هویدن، الفدرالیة في الامارات، النظریة والواقع والمستقبل، مركز الامارات للدراسات . د)١(
.١٦، ص٢٠١٠بي، ظابو والبحوث الاستراتیجیة،
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المبحث الثاني
المنازعات الناشئة عن تقاسم الثروات في العراق

جرت عملیة تقاسم الثروات في العراق بین الحكومة الاتحادیة واقلیم كوردستان وفق 
لمتعلقة اغفل بعض المسائل الهامة االا انهم، ٢٠٠٥اسس نص علیها الدستور العراقي لسنة 

عدم نجدوكذلك،بعملیة التقاسم لهذه للثروات، وتطرق الیها بشيء من الاختصار والغموض
) ١١٤(و ) ١١٢(و ) ١١١(المواد وصالدقة والوضوح في صیاغة نصوصه كما جاء في نص

ومن هنا نشأت الكثیر من المنازعات حول عملیة التقاسم للثروات بین الحكومة . )١()١١٥(و 
التي ابرمت العقود و ، وخاصة فیما یتعلق بثروتي النفط والغاز، الاقالیم والمحافظاتو المركزیة 

.من قبل حكومة اقلیم كوردستان مع الشركات الاستثماریة الاجنبیة
:لذلك تم تقسیم هذا المبحث الى مطلبین هما 

.المنازعات المتعلقة بثروتي النفط والغاز: المطلب الاول 
.ازعات المتعلقة بالثروات الاخرىالمن: المطلب الثاني 

المطلب الاول
المنازعات المتعلقة بثروتي النفط والغاز

م مسألة تقاسم الثروات الطبیعیة ومن اهمها ثروتي النفط ٢٠٠٥تناول دستور العراق لسنة 
.)٢(النفط والغاز ملك كل الشعب العراقيوالتي اشارت الى ان،)١١١(المادة في والغاز

اعطت الحق للحكومة الاتحادیة في ادارة النفط والغاز المستخرج والتي ) ١١٢(ادة وكذلك الم
من الحقول الحالیة، بالتعاون مع حكومات الاقالیم والمحافظات المنتجة، كذلك توزیع عوائد 

تحدید هاتین الثروتین على الاقالیم والمحافظات بما یتناسب مع التوزیع السكاني في العراق، و 
حددة للاقالیم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، حصة لمدة م

.٣٥٢عصام نعمة اسماعیل، مصدر سابق، ص )١(
(2) Article (111) awards the ownership of petroleum and gas to “ all the people

of Iraq “ but thenrushes to add “ in each of the regions and provinces “, and
this phrase is unclear, whether the phrase is intended to insure that the
benefits are distributed equally throughout the country or it means something
else.

Nathan J. Brown, The Final Draft of the Iraqi Constitution : Analysis and
Commentary, Carnegie Endowment for International Peace, ( W.P.P ), 2005,
P.13.
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الا ان هذه . ، واشارت الى تنظیم هذه الامور بقانون یصدر بعد ذلكوالتي تضررت بعد ذلك
المواد الدستوریة كانت السبب في اثارة الكثیر من المنازعات وخاصة بین الحكومة الاتحادیة 

دستان، كونها صیغت بشكل غیر واضح وغیر دقیق، الامر الذي فتح الباب وحكومة اقلیم كور 
.امام تفسیرات عدیدة لها من قبل كل من طرفي الحكم في العراق

:لذلك سوف یقسم هذا المطلب الى فرعین هما 
.المنازعات المتعلقة بادارة واستثمار النفط والغاز: الفرع الاول 
.  نفط والغاز في اقلیم كوردستان عقود استثمار ال: الفرع الثاني 

الفرع الاول
المنازعات المتعلقة بادارة واستثمار النفط والغاز

اثارت عقود النفط المبرمة من قبل حكومة اقلیم كوردستان مع الشركات الاجنبیة 
خلافات عدیدة بین الحكومة المركزیة وحكومة اقلیم كوردستان، وبالاخص مسألة الاختصاص 

وسبب ذلك حالة من عدم م،٢٠٠٥في ابرام هذه العقود بالاستناد الى دستور العراق لسنة 
الاستقرار وسوء الفهم، وتفاقم الوضع من مجرد خلافات شكلیة حول تفسیر النصوص 

.الدستوریة الى أزمة سیاسیة تثار غالبا من جانب الحكومة المركزیة
:م والتي تناولت هذا الامر وكما یلي ٢٠٠٥اق لسنة لذا لابد من الاشارة الى مواد دستور العر 

:النفط والغاز في الحقول الحالیة ادراة واستثمار -اولا 
م، الى قیام الحكومة الاتحادیة بادارة ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢( تطرقت المادة 

، وتوزیع )١(نتجةثروتي النفط والغاز من الحقول الحالیة مع حكومات الاقالیم والمحافظات الم
، وكذلك تحدید حصة )٢(وارداتها بشكل منصف بحیث یتناسب مع التوزیع السكاني في العراق

وجعلت هذه المادة ادارة هذه الحقول ،عادلة للمناطق المتضررة، وتنظیم هذا الامر بقانون
.)٣(بالتنسیق مع حكومات الاقالیم والمحافظات

، دار ومكتبة البصائر للطباعة ١اثیر ادریس عبد الزهرة، مستقبل التجربة الدستوریة في العراق، ط)١(
.٢٣٥–٢٣٤، ص ص ٢٠١١بیروت،والنشر والتوزیع، 

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(المادة ) ٢(
تقاسم الموارد المالیة في الدول الفدرالیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى افین عمر احمد، )٣(

.١٢٩، ص ٢٠٠٩صلاح الدین، اربیل، جامعة –كلیة القانون 
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نجد انها لا تخلوا من العیوب في ) ١١٢(واذا امعنا النظر في هذه الفقرة من المادة 
وهي كلمة لاترقى الى مصاف الصیاغة ) البلاد(الصیاغة التشریعیة، فذكرت في نصها كلمة 

بلاد المغرب الدستوریة، كما انها اوسع من الدولة من حیث المساحة، فمن الممكن القول 
العربي او بلاد الهند، وكل منها قد یحتوي على عدد كبیر من الدول، اذا فمفهوم البلاد اوسع 
نطاقا من مفهوم الدولة من الناحیة الجغرافیة، لذا كان الاجدر بالمشرع الدستوري استبدالها 

ا ركیزة اجتماعیة والتي تعتبر اكثر قانونیة، وتعبر عن جماعة منظمة سیاسیا له) الدولة( بكلمة 
مع تحدید حصة " ونجد فیها ایضا عبارات غیر واضحة ومبهمة منها عبارة . )١(وهي الامة

محددة للاقالیم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي 
كم هي الحصة التي سوف تخصص للاقالیم ، ولم تذكر هذه الفقرة .... "تضررت بعد ذلك

تضررة، كذلك لم تذكر هذه المادة المدة التي ستدفع بموجبها هذه الحصة لهذه المناطق الم
معناها ) الاقلیم(المتضررة، وایضا من هي هذه الاقالیم فهل یقصد المشرع الدستوري بكلمة 

القانوني والذي ینتمي به الى النظام الفدرالي في العصر الحدیث، ام انه یقصد المناطق 
كما ان الفقرة الاولى من . راء سیاسات النظام السابق، فهذه العبارة ایضا مبهمةالمتضررة من ج

اي ان یصدر قانون ینظم هذه الامور ... " وینظم ذلك بقانون " نصت على انه ) ١١٢(المادة 
.)٢(م٢٠٠٥المذكورة في هذه الفقرة بعد نفاذ الدستور سنة 

سنوات كاملة من نفاذ الدستور، ولم ) ٧(مرور الا ان هذا القانون لم یصدر حتى بعد 
یتمخض عن الحكومة المركزیة خلال هذه المدة الا مسودة لهذا القانون لم یتم التصویت علیها 

كل هذا كان السبب في الكثیر من المنازعات القائمة . بعد في مجلس النواب لتصبح قانونا نافذا
.                                                           دستان والحكومة المركزیةحول ثروتي النفط والغاز بین حكومة اقلیم كور 

و التي تنص على رسم السیاسات ) ١١٢(وفیما یتعلق بالفقرة الثانیة من المادة 
الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز والجهة المكلفة بهذه المهمة هي الحكومة 

ة بالاشتراك مع حكومات الاقالیم والحكومات المحلیة للمحافظات، واشارت الفقرة الى الاتحادی
رسم السیاسات الاستیراتیجیة بالنسبة للثروات النفطیة و الغازیة دون ان تشیر الى كونها في 

، الدار الاهلیة للنشروالتوزیع، ١، ط٢القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، جه هوریو، اندری)١(
.٩٦، ص ١٩٧٤بیروت، 

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(المادة )٢(
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وهنا نجد . )١(الحقول الحالیة او الحقول المستقبلیة، بل اشارت الى رسم السیاسات بصورة عامة
أما الایرادات الناتجة عن هذه الحقول في الك تعارضا بین نص هاتین الفقرتین، ان هن

وعلیه فان كلمة . المحصلة النهائیة فتعود لكل الشعب العراقي في كل الاقالیم و المحافظات
تعني المشاركة الفعلیة لحكومات الاقالیم والمحافظات في القیام برسم السیاسات، بعبارة ) معا(

حكومة الاتحاد و طرف حكومات الاقالیم و المحافظات یستمتعان بنفس اخرى أن طرف
اوضحت ایضا ) ١١٢(المستوى في رسم السیاسات، بالاضافة الى ان هذه الفقرة من المادة 

في ابان اهلیة الاقالیم في المشاركة برسم السیاسات الاستراتیجیة سوف تتبعها بالضرورة اهلیته
والغازیة في الحقول المستقبلیة التي ستكشف في اراضیها في التصرف في الثروة النفطیة 

من الدستور تقرر الشراكة العامة الحقیقیة بین العراقیین في ) ١١١(المستقبل، كما ان المادة 
كما ان العراقیین یتشاركون في میاه دجلة والفرات وروافدهما، فكذلك ف،عائدات النفط والغاز

. )٢(یتشاركون في عائدات النفط 
من الدستور لم تتناول الثروات الطبیعیة الاخرى غیر النفط ) ١١٢(ان المادة ایضانجدكما 

مثل الزئبق والكبریت والحدید والفوسفات و غیرها، فاذا تم اكتشاف اي من ،والغاز كالمعادن
او في محافظة غیر منتظمة في اقلیم، فمن هذه المعادن بكمیات كبیرة في اقلیم كوردستان مثلا

له الحق او الاختصاص في استخراجها وادارتها، هل هي الحكومة المركزیة ام الحكومات 
هنا نجد ان هذا الاختصاص لا یدخل ضمن . المحلیة التي اكتشفت فیها هذه الثروات؟

دستور، ولا ضمن من ال) ١١٠(الاختصاصات الحصریة للحكومة المركزیة وفقا لنص المادة 
منه، وبالتالي ) ١١٤(الاختصاصات المشتركة بین المركز والاقالیم والمحافظات وفق المادة 

فهذا الامر یكون من اختصاص حكومات الاقالیم و المحافظات غیر المنتظمة في الاقلیم 
ویتناول هذا الاختصاص المشترك المحافظات المنتجة .  )٣()١١٥(استنادا الى نص المادة 

.)٤(للنفط والغاز فقط ولا یتعدى ذلك الى بقیة المحافظات غیر المنتجة لهاتین الثروتین

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(المادة )١(
.١١٠كاوان اسماعیل ابراهیم، مصدر سابق، ص )٢(
كول وجلال كریم الجاف، التنظیم القانوني للمجال الجوي لاقلیم كوردستان، بحث معروف عمر)٣(

.٤٨، ص ٢٠١١، )١٤(المجلد ) ٢(دهوك، العدد منشور في مجلة جامعة
.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(المادة )٤(
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بان یتبیناستنادا الى ما سبق ذكره من مواد الدستور بخصوص ثروتي النفط والغاز، 
هي الحقول المستخرج منها النفط فعلا قبل وضع الدستور ) ١١٢(الحقول المقصودة بالمادة 

م، كذلك فان ادارة استخراج واستثمار النفط والغاز من هذه الحقول تكون ٢٠٠٥نة الحالي س
بالاشتراك بین الحكومة المركزیة وحكومات الاقالیم والمحافظات المنتجة معا، ویشمل ذلك رسم 
السیاسات الاستراتیجیة المستقبلیة المتعلقة بتطویر هذه الثروة من هذه الحقول وفقا للمادة 

كذلك فان رسم السیاسة الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروتي النفط و . ذا الدستورمن ه) ١١٤(
فیها هذه لا توجدالغاز تكون في حدود المحافظات المنتجة ولا یشمل المحافظات الاخرى والتي 

من الدستور والتي تقرر ان ملكیة النفط ) ١١١(الثروات، ویناقض هذا الامر نص المادة 
ب العراقي كله لانه لیس بامكان الشعب المساهمة في بناء و استراتیجیات والغاز ملك  للشع

من شانها تطویر ثروته هذه من جهة، كذلك ان قصر هذا الامر على المحافظات المنتجة 
ائدات هذه الثروات یجب ان تعود بالتالي بالمنفعة على الشعب لان عللنفط والغاز لا مبرر له، 
.ستان والمحافظات الاخرى غیر المنتظمة في اقلیمالعراقي ككل في اقلیم كورد

:ادارة واستثمار النفط والغاز في الحقول المستقبلیة-ثانیا 
م الى الحقول ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(و ) ١١١(لم تتطرق المادتین 

تصاصات المستقبلیة، فالحقول المستقبلیة هي غیر الحقول الحالیة، وهي لیست من ضمن الاخ
من الدستور، ووفقا لهذا الدستور فان ) ١١٠(الحصریة للحكومة الاتحادیة المذكورة في المادة 

ولم ) ١١٠(كل ما لم یذكر ضمن الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة وفقا للمادة 
یدخل ضمن الاختصاصات المشتركة بین الحكومة المركزیة وحكومات الاقالیم والمحافظات 

تظمة في اقلیم، یكون من اختصاص حكومة الاقالیم والمحافظات، وفقا لنص المادة غیر المن
كل ما لم ینص علیه في الاختصاصات الحصریة " من الدستور والتي نصت على ان ) ١١٥(

للسلطات الاتحادیة، یكون من صلاحیة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، 
الحكومة الاتحادیة والأقالیم، تكون الأولویة فیها لقانون والصلاحیات الأخرى المشتركة بین

.)١(" الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، في حالة الخلاف بینهما
من الدستور العراقي بان اً ضمنیاً عن الحقول المستقبلیة یعتبر تصریحان عدم الحدیث

حكومات المحلیة للمحافظات المنتجة تكون هذه الحقول تحت تصرف حكومات الاقالیم وال

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة )  ١١٥(المادة )١(
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اما بخصوص القید الوارد في الفقرة اولا من . لوحدها دون ان تشاركها فیها الحكومة المركزیة
فیما یخص التوزیع المنصف لواردات النفط والغاز بشكل یتناسب مع التوزیع ) ١١٢(المادة 

الفقرة المذكورة من المادة ینصرف الىالسكاني، وهذا القید لا یشمل الحقول المستقبلیة لان القید 
هو على الحقول الحالیة و لیس على الحقول المستقبلیة، التي تكون من اختصاصات ) ١١٢(

ولم یتطرق . من الدستور) ١١٥(حكومة اقلیم كوردستان والمحافظات المنتجة وفقا لنص المادة 
تنمیة مواردها ترسیخا للنظام الى الحقول المستقبلیة لاعطاء الاقالیم فرصة اكبر لالدستور

اقلیم كوردستان والمحافظات المنتجة الاختصاص ةالفیدرالي، ومن ذلك كله نستنتج ان لحكوم
في ابرام عقود النفط مع الشركات الاجنبیة لغرض استثمار هذه الحقول ومنح التراخیص لهذه 

. )١(الشركات لغرض التنقیب عن النفط وانتاجه 
الفرع الثاني

عقود استثمار النفط والغاز في اقلیم كوردستان
قامت حكومة اقلیم كوردستان بابرام عقود لادارة واستثمار النفط الخام استنادا الى 

یستمر العمل بالقوانین التي تم " من الدستور الاتحادي التي نصت على انه ) ١٤١(المادة 
، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقلیم ١٩٩٢إقلیم كوردستان منذ عام تشریعها في 

نافذة المفعول، ما لم یتم تعدیلها أو إلغاؤها حسب بما فیها قرارات المحاكم والعقود،كوردستان،
لذلك ،"قوانین إقلیم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فیها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور 

م تكون نافذة المفعول، وجائت ١٩٩٢لعقود التي ابرمتها حكومة الاقلیم منذ تاریخ فان جمیع ا
والمادة ) ١١٠(ولا یجوز الاستناد الى نص المادة . )٢(من الدستور)١١٢(مطابقة للمادة 

) ١١٥(في سیاق المادة ) ١١١(اذ یجب ان تقرأ المادة ، عند التعامل مع هذه العقود)١١١(
التي تعطي كل الحق لحكومة اقلیم كوردستان بابرام ) ١١٢(المادة ك فانكذل. )٣(من الدستور

ونصت . العقود النفطیة والغازیة المستقبلیة، وادارة حقول النفط الحالیة المستخرج منها النفط
م، بشكل صریح على ادارة حقول النفط الحالیة ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(المادة 

.١٠٧یم، مصدر سابق، ص كاوان اسماعیل ابراه)١(
.٣٧٤عصام نعمة اسماعیل، مصدر سابق، ص )٢(

(3) John McGarry and Brendan O’Leary, Iraq’s Constitution of 2005 : Liberal
consociation as political prescription, Queen’s University, Ontario, 2007, P.
680.
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ولم تذكر . )١(المركزیة وحكومة اقلیم كوردستان والمحافظات المنتجةبالاشتراك بین الحكومة 
هذه المادة الحقول المستقبلیة والتي یفهم من النص الدستوري انها تكون حصرا من 
اختصاصات حكومة اقلیم كوردستان في المناطق التي سوف تكتشف فیها في الاقلیم، ولا 

. )٢(جة ولكنها لا تحرم من فوائد وعائدات هذه الثروةتتشارك فیها الاقالیم والمحافظات غیر المنت
طالبت حكومة اقلیم الا ان الامور المذكورة انفا لم تعجب الحكومة المركزیة التي

، واعترضت حكومة الاقلیمعلى العقود التي ابرمتها وتبرمهاموافقة الاولىكوردستان بلزوم 
بعض العقود الاستثماریة مع الشركات الاجنبیة بابرامالاقلیمالحكومة المركزیة بان قیام حكومة 

وعلى النقیض من ذلك فان العقود غیر انه . م٢٠٠٥مخالف لنصوص الدستور العراقي لسنة 
النفطیة التي ابرمت بین حكومة اقلیم كوردستان و بین الشركات النفطیة سواء كانت اجنبیة ام 

كوردستان مع ، بما فیها تعاقد حكومة اقلیم )اداریة ( محلیة تعتبر ضمن عقود القوانین الداخلیة 
بالرغم من مطالبة الحكومة المركزیة تایید الولایات المتحدة من و شركة اكسون موبیل وغیرها، 

اجل الغاء هذا العقد، الا ان هذه المحاولات لم تنجح، لان الفیصل في حسم هذه الامور هو 
.  )٣(منه) ١١٥(ادة المالىالدستور العراقي النافذ استنادا 

: عقود النفط والغاز ما یلي في ابرامومن الادلة على احقیة ابرام حكومة اقلیم كوردستان 
: م١٩٩٢صحة العقود التي ابرمتها حكومة اقلیم كوردستان منذ عام -اولا 

العمل بالقوانین یستمر" م على انه ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١٤١(نصت المادة 
، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقلیم ١٩٩٢التي تم تشریعها في إقلیم كوردستان منذ عام 

بما فیها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول، ما لم یتم تعدیلها أو إلغاؤها حسب كوردستان
، " إقلیم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فیها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور قوانین

جمیع العقود التي ابرمتها حكومة اقلیم كوردستان منذ عام یتبین انومن نص هذه المادة 
، )٤(حین وضع الدستور الفدرالي تكون نافذة بنص الدستور الفدرالي،م٢٠٠٥م والى عام ١٩٩٢

، دار ومكتبة البصائر للطباعة ١مستقبل التجربة الدستوریة في العراق، طاثیر ادریس عبد الزهرة،)١(
.٢٣٤، ص ٢٠١١، بیروتوالنشر والتوزیع،

.١٩٩، ص ٢٠١٠،دار اراس للطباعة والنشر، اربیل،١منذر الفضل،مشكلات الدستور العراقي، ط.د) ٢(
:النزاع حول النفط في العراق، متاح على الرابط التالي )٣(

http://baraa.com/news/middleeast/2012/05/2012/ ٢٠١٢/ ٩/ ٢٢تاریخ اخر زیارة.
.٢٠٠٥دستور العراق لسنة )٤(
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بشكل صریح بصلاحیة اقلیم كوردستان في ابرام العقود، اذا یتبین لنا من نص أي انه اعترف 
المادة بان حكومة اقلیم كوردستان لها كامل الاهلیة والصلاحیة والاختصاص في ابرام مثل هذه 

.)١(العقود
:اهلیة الاقلیم لابرام عقود النفط و الغاز استنادا الى الدستور-ثانیا 

م الى اهلیة حكومة اقلیم كوردستان في ادارة  النفط ٢٠٠٥عراق لسنة تطرق دستور ال
تقوم الحكومة : اولا " حیث جاء فیها ) ١١٢(والغاز بالتعاون مع الحكومة المركزیة في المادة 

الاتحادیة بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الاقالیم والمحافظات 
ع وارداتها بشكلٍ منصفٍ یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع انحاء المنتجة، على ان توز 

البلاد، مع تحدید حصة لمدةٍ محددة للاقالیم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من 
قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما یؤمن التنمیة المتوازنة للمناطق المختلفة من 

.)٢("ون البلاد، وینظم ذلك بقان
ولم تتطرق هذه المادة الى الحقول المكتشفة في اراضي الاقلیم بعد نفاذ الدستور سنة 

مما یفهم ضمنا من الدستور ان عقود النفط تكون من ) الحقول المستقبلیة ( م ٢٠٠٥
اختصاصات اقلیم كوردستان ولها كامل الاهلیة في ابرامها بالنسبة للحقول المستقبلیة التي 

شف في اراضي الاقلیم، كما شهد اقلیم كوردستان تطورات كبیرة في مختلف المستویات تكت
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة وغیرها، اذ قامت حكومة الاقلیم بابرام عقود للتنقیب عن 
النفط واستخراجه وانتاجه في اراضي الاقلیم بالاستناد الى نصوص الدستور، بالرغم من 

النفط الاتحادیة في مسألة العقود التي تبرمها حكومة اقلیم كوردستان على اعتراضات وزارة 
اساس عدم صدور قانون النفط و الغاز في العراق، وعدم وجود الیة قانونیة لتنظیم هذا الامر، 
وان هنالك فراغ قانوني وعدم وجود غطاء قانوني لهذه العقود، على الرغم من شمولهم هم ایضا 

نالك الكثیر من عقود النفط التي ابرمتها الحكومة الاتحادیة مع الشركات بهذا الموضوع، فه
.)٣(الاجنبیة، في غیاب قانون للنفط والغاز في العراق ینظم ثروتي النفط والغاز

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١٤١(المادة )١(
.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٢(المادة )٢(
.٢٠٠٧لسنة ) ٢٢(قانون النفط والغاز في اقلیم كوردستان رقم )٣(
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) ١١٥( طدم بنص المادة وفي حالة صدوره وتعارضه مع القانون الاقلیمي فانه سوف یص
في الاختصاصات الحصریة للسلطات ها لم یتفق علیمن الدستور والتي تنص على ان كل م

الاتحادیة الصلاحیات المشتركة بین الحكومة الاتحادیة والاقالیم، تكون الاولیة لقانون الاقالیم و 
. )١(المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم في حالة الخلاف بینهما 

:التكییف الاداري لعقود استثمار النفط والغاز -ثالثا 
العقود الاداریة هي العقود التي تكون الادارة طرفا فیها، وتكون على صلة بنشاط مرفق 

، واذا )٢(یتضمن العقد الاداري شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاصعلى ان عام، 
ما نظرنا الى هذه الشروط الثلاثة التي صاغها قضاء مجلس الدولة الفرنسي لاعتبار العقد 

عقود استثمار النفط والغاز التي قامت حكومة اقلیم كوردستان بتوقیعهانجد ان یا، عقدا ادار 
فمن حیث ان العقود الاداریة یجب ان یكون احد طرفیها . هذه الشروط الثلاثةتتوفر فیها

الادارة او احد المؤسسات التابعة لها، نجد ان احد طرفي العقد حكومة اقلیم كوردستان تمثلها 
ة الموارد الطبیعیة كاحد مؤسساتها، ومن حیث انه یجب ان تكون العقود الاداریة في ذلك وزار 

، وهو من في الدولةفان مرفق النفط یعتبر احد المرافق الاقتصادیة،متصلة بنشاط مرفق عام
المرافق الحیویة في الدول المنتجة للنفط، كما تحتوي عقود النفط على شروط استثنائیة ومنها 

ویتبین من توافق . الاجنبیة صاحبة الامتیاز سلطات استثنائیة في مواجهة الغیرتخویل الشركة
هذه الشروط التي یجب ان تتوافر في العقود الاداریة ان هذه العقود تكون من صلاحیاة حكومة 

.  اقلیم كوردستان، بحیث تكون لها الاهلیة الكاملة في ابرام هذه العقود
:ة اقلیم كوردستان في ابرام عقود النفط رأي المختصین في اهلی-رابعا 

للبحوث في ) خلوتربا( استاذ القانون الدولي رئیس مركز ) جیمس كروفورد( ذهب 
مجال القانون بجامعة كامبریدج، في الرسالة التي بعثها الى السید نیجیرفان بارزاني رئیس 

تنظیم النفط والغاز المستخرج یشیر الى ) ١١٢(حكومة اقلیم كوردستان، الى ان نص المادة 
وتمنح الصلاحیة للحكومة الاتحادیة بادارة حقول النفط والغاز بالاشتراك ) الحالیة(من الحقول

مع حكومة اقلیم كوردستان، والادارة المشتركة تشمل النفط والغاز بعد استخراجهما وبذلك تكون 
حیات المشتركة، ویجب ان یتم عملیة الاستخراج والانتاج غیر صحیحة اذا كانت خارج الصلا

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٥(المادة )١(
، ١٩٧٥، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣سلیمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة، ط. د)٢(

.٢٠ص 



-٢٥٩-

لا تعد نفاذ الدستور ستكتشف بعدالحقول التي فتوزیع ایرادات الحقول الحالیة بشكل منصف، 
حقولا حالیة، بل هي حقول مستقبلیة والنفط والغاز المستخرج منها یقعان خارج نطاق المادة 

.)١(تان، وبذلك یؤول ادارة هذه الحقول حصرا الى حكومة اقلیم كوردس)١١٢(
المطلب الثاني

المنازعات المتعلقة بالثروات الاخرى في العراق
یعتبر العراق من الدول التي تعتمد على الاقتصاد الریعیي والثروات الطبیعیة بشكل 

من الایرادات التي یعتمد علیها %) ٩٠(رئیسي، وخاصة ثروتي النفط والغاز، اذ تشكلان نحو 
لم یتناول دستور العراق الثروات الاخرى الطبیعیة غیر النفط والغاز و . )٢(في عملیة الانفاق

الثروات غیر الطبیعیة كالضرائب والرسوم والقروض والرسوم لم یتطرق الىوكذلك،المعادنك
.الجمركیة الا بایجاز

:لذلك قسم هذا المطلب الى فرعین هما 
.الثروات الطبیعیة من غیر النفط والغاز: الفرع الاول 
.الثروات غیر الطبیعیة: الفرع الثاني 

الفرع الاول
الثروات الطبیعیة من غیر النفط والغاز

م الى الثروات الطبیعیة المعدنیة غیر النفط ٢٠٠٥لم یتطرق دستور العراق لسنة 
والغاز، اذ ان هذه الثروات لم تذكر ضمن الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة وفقا 

والخاصة بالاختصاصات المشتركة بین ) ١١٤(من الدستور، وكذلك المادة ) ١١٠(للمادة 
تكون ،)٣(من الدستور) ١١٥(الا انها ووفقا للمادة . الحكومة الاتحادیة وحكومة اقلیم كوردستان

، ١جیمس كروفورد، سلطة حكومة اقلیم كردستان على النفط والغاز بموجب الدستور العراقي، ط)١(
.٧، ص ٢٠٠٨الدولي، جامعة كامبرج، لندن، مركز لوترباخ للقانون

: ریة العراق للمدة سامي السید فتحي، اثر تقلبات الایرادات النفطیة على النمو الاقتصادي لجمهو . د)  ٢(
قسم –رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربیة ،٢٠٠٨–١٩٩٠

.٦٦، ص ٢٠١٠دول العربیة، القاهرة، ــــــة الــــــجامع–الدراسات الاقتصدیة 
كل ما لم ینص علیه في " م على انه ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٥(المادة نصت )٣(

ریة للسلطات الاتحادیة، یكون من صلاحیة الاقالیم والمحافظات غیر ـــــات الحصـــــاصــــالاختص
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من اختصاصات الحكومات المحلیة في الاقالیم والمحافظات المنتجة، كذلك الحال بالنسبة 
على رسم سیاسة الموارد المائیة ) ١١٤(نصت الفقرة السابعة من المادة لثروة المیاه حیث 

.)١(وتوزیعها بشكل عادل، على ان ینظم ذلك بقانون لاحقالداخلیة 
:لذا لابد من التطرق الى هذه الثروات وفق ما یلي 

:المعادن-اولا 
یات الاقالیم صلاحالمعادن منمن غیر النفط والغاز كتكون الثروات الطبیعیة 

حیث انه بالاستنتاج منحیث الادارة والاستغلال، والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم، من
النفط والغاز هو ملك " من الدستور والتي تنص على ان ) ١١١(مفهوم المخالفة لنص المادة 

الغاز هي الثروات الوطنیة من غیر النفط و تكون، "للشعب العراقي في كل الاقالیم والمحافظات 
، ما دام أن الحكم الذي جاء به اتتوجد فیها هذه الثرو التيالاقالیم والمحافظاتملك لشعب 

الدستور قد حصر ملكیة الشعب العراقي بالنفط والغاز بشكل استثنائي، لذلك فالثروات الطبیعیة 
ات الاخرى التي لم ینص علیها في الدستور العراقي كالمعادن، تكون من اختصاصات حكوم

،)٢(، لا تشاركها في ذلك الحكومة الاتحادیةألاقالیمالاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 
الزئبق والذهب والفضة كهذه الثرواتحیث ان . )٣(ردستو المن ) ١١٥(لمادة النصتطبیقا

لم یجعلها بالرغم من اهمیتعا البالغة في اقتصاد الكثیر من بلدان العالم، ،والحدید وغیرها
ضمن الاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة في منم ٢٠٠٥لدستور العراقي لسنة ا

، ولم یذكرها ضمن الاختصاصات المشتركة للحكومة الاتحادیة مع حكومات )١١٠(المادة 
.)٤(من الدستور) ١١٤(الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم في المادة 

الحكومة الاتحادیة والاقالیم، تكون الاولویة بینتركةـــــــات الاخرى المشــــالمنتظمة في اقلیم، والصلاحی
..... ".فیها لقانون الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

.١٢٨–١٢٧صدر سابق، ص ص افین عمر احمد، م)١(
.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١١(المادة )٢(
. ١٤٧، صافین عمر احمد، مصدر سابق)٣(
الاختصاصات الآتیة تكون" م على انه ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٤(تنص المادة )٤(

لكمارك بالتنسیق مع حكومات الاقالیم ـ ادارة ا:اولا:بین السلطات الاتحادیة وسلطات الاقالیم ةمشترك
المائیة المواردرسم سیاسة: اسابع.......بقانونقلیم، وینظم ذلكاوالمحافظات غیر المنتظمة في 

“ .لها، وینظم ذلك بقانونعادلااالداخلیة، وتنظیمها بما یضمن توزیع
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:المیاه - ثانیا 
ه ثروة طبیعیة هامة، بل ربما ستفوق أهمیتها في السنوات القادمة أهمیة تعد المیا

من الدستور العراقي الخاصة ) ١١٠(من المادة ) ٨(النفط، وقد ورد ذكرها في الفقرة 
والتي تنص على ان من ضمن تلك ،بالاختصاصات الحصریة للحكومة الاتحادیة

بمصادر المیاه من خارج العراق، تخطیط السیاسات المتعلقة "الاختصاصات الحصریة 
وضمان مناسیب تدفق المیاه الیه وتوزیعها العادل داخل العراق، وفقا للقوانین والاعراف 

یتبین من هذا النص ان الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادیة تجاه هذه و ،"الدولیة
اص ولیس تنفیذها، كما ان هذا الاختص،الثروة یقتصر على تخطیط السیاسات فقط

یتعلق بمصادر المیاه من خارج العراق لضمان مناسیب المیاه وتوزیعها العادل داخل 
بمعنى آخر ان الامر یتعلق بالانهار الدولیة التي تدخل الحدود العراقیة وضرورة . العراق 

الحفاظ على حقوق العراق فیها واتخاذ ما یلزم لضمان تدفق المیاه الیها بشكل یتناسب مع 
تدفق منها توفقا للاتفاقیات التي تربط العراق بالدول التي ،من تلك المیاهحقوق العراق

.)١(المیاه الى العراق
الخاصة بالاختصاصات المشتركة، والتي تتعلق ) ١١٤(من المادة ) ٧(كما ان الفقرة 

رسم سیاسة الموارد المائیة "ایضا بالمیاه، تنص على ان یعد من ضمن هذه الاختصاصات 
وتختص هذه الفقرة ". الداخلیة وتنظیمها بما یضمن توزیعها توزیعا عادلا وینظم ذلك بقانون

برسم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة وتنظیمها بهدف التوزیع العادل وذلك یشمل السدود 
وائیة داخل الدولة العراقیة، والخزانات المائیة ومشاریع الري وشق الجداول والترع والمشاریع الار 

ضمن الاختصاصات المشتركة مما یعني وجوب التعاون والتنسیق هذه الفقرةجاءتكما 
والتشاور واتخاذ القرار مشتركا بین الحكومة الاتحادیة وحكومة الاقلیم، وكونها ضمن 

لیم التي منحت الاقا)١١٥(الاختصاصات المشتركة فیشملها الحكم الذي ورد في المادة 
والمحافظات كل الصلاحیات التي لم ینص علیها في الاختصاصات الحصریة للحكومة 

تكون بحیث ،)٢(الاتحادیة، ولا في الاختصاصات المشتركة بین المركز والاقالیم والمحافظات
. الاولویة فیها لقانون الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم، في حالة الخلاف بینهما

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٠(المادة )١(
الركابي، العلاقة بین حكومة اقلیم كوردستان والحكومة الاتحادیة في دستور جمهوریة دساجد حمید عب)٢(

.٢٣٨، ص ٢٠١١، )١٤(المجلد ) ٢(ة دهوك، العدد عبحث منشور في مجلة جام،٢٠٠٥العراق 
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الاولویة والكلمة العلیا في رسم وتنظیم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة تكون لحكومة بمعنى أن 
جب الاشارة هنا ان هذه الثروة الطبیعیة سوف تكون من احد المشاكل الرئیسیة كما یالاقلیم،

التي من الممكن ان تثار المنازعات حولها، نظرا لاهمیة هذه الثروة والدور الذي من الممكن ان 
.)١(ر التي التوقعات التي تشیر الى ارتفاع اسعارهاظعبة في المستقبل، بالنتل

الفرع الثاني
المنازعات المتعلقة بالثروات غیر الطبیعیة

بعض المواد والفقرات والبنود ذات الصیاغة الموجزة ، م٢٠٠٥افرد دستور العراق لسنة 
التي كان یجدر به ان غیر الطبیعیة،المتعلقة بالثروات المختصرة لتنظیم بعض المسائل

یأخذها بعین الاعتبار والتي تكون بالغة التأثیر كالشؤون المالیة والإجراءات المتعلقة بها، وعلیه 
فأن التوسع في الأحكام المالیة الدستوریة مطلوب وحاجة ملحة تقتضیها أسس ومفاهیم الدولة 

دساتیرها نجد انالدول الفدرالیة،جارب وعلى مستوى ت. الحدیثة، ذات المؤسسات الدستوریة
بما هو جید ومفید والأستفادة الاخذولا ضیر من ،باب أو فصل خاص للشؤون المالیةافردت 

، ومن هذه الأمثلة الدستور الإتحادي لدولة الامارات العربیة الشأنمن تجارب الغیر في هذا 
.)٢(المتحدة

:لطبیعیة في العراق ما یلي وتشمل المنازعات المتعلقة بالثروات غیر ا
:الضرائب والرسوم -اولا 

م، الى موضوع الضرائب والرسوم الا بایجاز في ٢٠٠٥لم یتطرق دستور العراق لسنة 
جاء فیها ان فرض الضرائب والرسوم یجب ان یكون بقانون، وبما ان والتي ،)٢٨(المادة 

فیكون اصدار هذا القانون من مجلس النواب هي الجهة المختصة باصدار القوانین، 
، أي ان الدستور ترك عملیة جبایة الضرائب والرسوم لقانون یقوم بتنضیمها، في )٣(اختصاصها
فقرة ثالثا من الدستور المتعلقة بالاختصاصات ) ١١٠(وكذلك نصت المادة . وقت لاحق

رحمن علي صوفي شریف، حق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبیعیة، اطروحة دكتوراه غیر )١(
.١٤٦، ص ٢٠٠٩جامعة السلیمانیة، –كلیة القانون والسیاسة الى مجلسمنشورة مقدمة

.١٩٧١دستور دولة الامارات العربیة المتحدة لسنة )٢(
لا تفرض الضرائب والرسوم، : اولا " م على انه ٢٠٠٥لسنة من دستور العراق) ٢٨(المادة نصت)٣(

ى أصحاب الدخول المنخفضة من ـــــیعف: اثانی.یعفى منها، إلا بقانون ولا تعدل، ولا تجبى، ولا 
".اللازم للمعیشة، وینظم ذلك بقانونىـــــد الأدنــــاس بالحــــل عدم المســـــالضرائب، بما یكف



-٢٦٣-

ار العملة، وتنظیم رسم السیاسة المالیة، والكمركیة، وإصدانالحصریة للحكومة الاتحادیة على 
السیاسة التجاریة ووضع المیزانیة العامة للدولة، ورسم السیاسة النقدیة وإنشاء البنك المركزي، 

.)١(، تكون من اختصاصات الحكومة الاتحادیةوإدارته
:ادارة الجمارك-ثانیا 

ة المركزیة بالتنسیق بین الادار تكونان ادارة الجمارك م٢٠٠٥دستور العراق لسنة ن بیَ 
فقرة اولا حیث ) ١١٤(وذلك في المادة ،وادارة الاقالیم و المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

ادارة الكمارك بالتنسیق مع حكومات الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة : اولا " نصت على انه 
ة النقاط ، حیث یفهم من نص هذه المادة الدستوریة ان ادار "في اقلیم، وینظم ذلك بقانون

الجمركیة تكون مشتركة بین السلطات الاتحادیة وسلطات الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة 
المقصود بادارة الجمارك باسلوب مشترك هنا تدخل الحكومة الاتحادیة في امور هي و في اقلیم،

اصلا من اختصاص الاقالیم او المحافضات، وكان من الافضل توضیح هذا الامر في النص 
دستوري، من خلال الاشارة الى تحصیل الایرادات الجمركیة من قبل الاقلیم والمحافظات ومن ال

ثم توزیع واردات هذه النقاط الجمركیة وفقا لما هو منصوص علیه في الدستور الفدرالي استنادا 
. )٢(الى نسبة السكان في هذه المناطق 

من الدستور ان ادارة النقاط الجمركیة )١١٤(من قراءة هذه الفقرة من المادة یتبین
تكون مشتركة بین الحكومة المركزیة وحكومة اقلیم كوردستان وكذلك بین الحكومة المركزیة 
والحكومات المحلیة في المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم، الا ان هذه الفقرة من النص لا 

شیر الى المحافظات التي تشترك في الصیاغة التشریعیة، اذ انها لم تالالتباستخلوا ایضا 
بادارة الجمارك مع السلطات الاتحادیة، كما ان المقصود بالجمارك هي النقاط الجمركیة 

العراقیة مع الدول المجاورة، وبالتالي المحافظات المقصودة بالادارة الموجودة على حدود
مرك ضمن حدودها المشتركة هي المحافظات التي لها حدود مع دول الجوار وتوجد نقطة الج

( الاداریة، الا ان هذه الفقرة لم تذكر الاقلیم والمحافظات الحدودیة، اي لم یضف المشرع كلمة 
ونجد ان هنالك افترض ،في موضوع النفط والغاز)منتجة(مثلما اضاف كلمة )الحدودیة 

.٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ١١٠(المادة )١(
اق، بحث منشور في میثم حنضل شریف و اخرون، التنظیم الدستوري لاختصاص محافظات العر . د) ٢(

.١٩١، ص ٢٠٠٧، ٢د، المجل٤، العددذي قارمجلة جامعة 
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ر باسلوب لوجود حدود كمركیة بین المحافظات والاقالیم وهذه الحدود والنقاط الجمركیة تدا
.مشترك بین المركز والاقالیم والمحافظات، وهذا امر مغلوط وبعید عن الواقع العراقي كل البعد

:القروض-ثالثا 
، الى مسألة تنظیم القروض في العراق، سواء ٢٠٠٥لم یتطرق الدستور العراقي لسنة 

خلالها الحصول على كانت خارجیة ام داخلیة، ولم یشیر الى الالیة التي یمكن للدولة من
المشرع كان الاجدر بالقروض وطریقة سدادها، ونظرا لاهمیة هذه الایرادات الاستثنائیة، 

على انه لا یجوز عقد القروض العامة أو الخاصة في الدستور الاتحاديان ینصيالدستور 
ا من خارج البلاد إلا بمصادقة مجلس النواب، وینظم القانون القروض الداخلیة وشروطه

ان نجدبینما،وفوائدها وطرق سدادها، ویجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون
) ١١١(ع الكوردستاني في مشروع دستور اقلیم كوردستان تطرق الى القروض في المادة المشرِ 

القروض الداخلیة والخارجیة الخاصة : سادسا. تتكون واردات اقلیم كوردستان من " على انه 
قد تطرق الى القروض كمصدر مهم من ي، وبذلك یكون المشرع الكوردستان)١("بالاقلیم

في حال عجز الایرادات الاعتیادیة كالضرائب والرسوم ،روف غیر الاعتیادیةظالایرادات في ال
وسواء كانت هذه القروض داخلیة من خلال التعاقد بین ،من تغطیة النفقات العامة للاقلیم

الهیئات وا،یة من خلال العقود التي تبرمها الدولة مع الدول الاخرىالحكومة والشعب او خارج
او الشركات الاجنبیة من اجل سد النقص او العجز في موازنة الدولة، تمكن من التطرق الى 

.م٢٠٠٥القروض بشكل افضل مما هو موجود في دستور العراق لسنة 

(1) Michael J. Kelly, The Kurdish Regional Constitution within the Framework
of the Iraqi Federal Constitution : A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic
Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause, Pennsylvania
university press, 2009, P. 732.
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الخاتمة
نتاجات التي توصل الیها، حیث توصل البحث الى تتضمن خاتمة هذا البحث اهم الاست

:صحة فرضیتة وكما یلي 
:الاستنتاجات –اولا 

النصوص الدستوریة المتعلقة بتقاسم الثروات في دساتیر الدول الفدرالیة، قد تكون غیر - ١
واضحة وتحتمل اكثر من تفسیر واحد، مما یؤدي بكل من مستویي الحكم في الدولة الى 

وص وفق ما یراه مناسبا له، وبما یتفق مع مصالحه التي یرمي الیها، تفسیر هذه النص
فتتولد من جراء ذلك منازعات قد تودي بالطرفین في بعض الاحیان الصدام المباشر، اذا لم 
یتم وضع الحلول المناسبة لها، ومن ابرز هذه المشاكل، تحصیل الایرادات في امریكا 

.مارات، والمنازعات حول النفط في العراقواسترالیا، وتفاوت الدخل في دولة الا
م على تملك الشعب العراقي لثروتي النفط والغاز في المادة ٢٠٠٥نص دستور العراق لسنة - ٢

، الا ان هذه الملكیة لا تعني مفهوم الملكیة في القانون المدني، اي الاستغلال )١١١(
روتین في خدمة الشعب المباشر لهذه الثروات من قبل الشعب، وانما توظیف هاتین الث

العراقي، وهذه تعتبر سابقة بالنسبة للدساتیر العراقیة، اذ لم یتطرق اي منها الى تملك شعب 
بالاضافة الى ان المشرع الدستوري تناول ثروتي . العراق لهاتین الثروتین بهذه الصیغة

تین الثروتین النفط والغاز فقط من بین الثروات الطبیعیة وحصر هذه المادة الدستوریة بها
الثروات الطبیعیة هي ملك " فقط، وكان الاجدر به صیاغة هذه المادة بالشكل التالي 

".للشعب العراقي في جمیع الاقالیم والمحافظات 
الى ادارة واستثمار ثروتي النفط والغاز من الحقول المستخرجة منها ) ١١٢(تطرقت المادة - ٣

الحكومة المركزیة وحكومات الاقالیم في الحقول الحالیة، عن طریق التعاون بین 
والمحافظات المنتجة، الا ان هذه المادة نفسها اثارت الخلاف والنزاعات بین كل من 
الحكومة المركزیة وحكومة اقلیم كوردستان حول الجهة التي تختص في ادارة واستثمار 

م، والتي ٢٠٠٥اي المكتشفة بعد نفاذ دستور ) المستقبلیة ( النفط والغاز في الحقول 
اكتشفت في اقلیم كوردستان، حیث انها حصرت تعاون الادارتین في الحقول الحالیة ولم 
تتطرق الى الحقول المستقبلیة، الامر الذي جعل هذه المادة عرضة لتفسیرات متنافضة بین 

قضیة التنازع بین القوانین الاتحادیة والقوانین ) ١١٥(الطرفین، بالرغم من تناول المادة 
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حلیة في الاقالیم والمحافظات، وترجیحها كفة القوانین المحلیة التي تكون لها الغلبة على الم
.القوانین الاتحادیة

م، الى ثروات طبیعیة اخرى مهمة كالمعادن مثل ٢٠٠٥لم یتطرق دستور العراق لسنة - ٤
الحدید والیورانیوم والذهب وغیرها، وحیث انها لم ترد ضمن الاختصاصات الحصریة 

، ولا ضمن الاختصاصات المشتركة بین الحكومة )١١٠(ومة الاتحادیة في المادة للحك
، لذلك فانها تكون من )١١٤(الاتحادیة وحكومات الاقالیم والمحافظات في المادة 

.من الدستور) ١١٥(اختصاصات الاقالیم والمحافظات التي توجد فیها وفقا للمادة 
:المقترحات - ثانیا

:ت التي توصل الیها البحث یمكن اقتراح ما یأتي من خلال الاستنتاجا
اختیار الاكفاء من ذوي الخبرة والكفاءة الاكادیمیة والمختصین في مجال القانون عند - ١

تشكیل المجالس التأسیسیة، من اجل صیاغة دستور الدولة ومن اجل اجراء التعدیلات 
نصوص الدستوریة، خاصة الدستوریة، بالاضافة الى توخي الدقة والوضوح عند صیاغة ال

تلك التي تقوم بتوزیع الصلاحیات بین كل من مستویي الحكم في الدول الفدرالیة، حیث 
م، ان الكثیر من ٢٠٠٥اثبتت التجریة في الدول الفدرالیة وبالاخص في العراق في دستور 

المنازعات التي برزت بین الحكومة الاتحادیة وحكومة اقلیم كوردستان سببها الغموض 
وعدم الدقة في صیاغة النصوص الدستوریة، الامر الذي یجعلها مبهمة، وعرضة لاكثر 

.من تفسیر وتأویل
یفضل قیام الدساتیر الفدرالیة بایراد نصوص دقیقة وتفصیلیة خاصة ما یتعلق منها بتقاسم - ٢

الثروات في الدولة، بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الوحدات المكونة لها، بحیث تعطى 
ذه الوحدات حریة استثمار بعض الثروات وجبایة بعض انواع الایرادات، من اجل تحسین له

الاوضاع الاقتصادیة فیها، بحیث تكون قادرة على الاعتماد على نفسها، حتى في حالة 
عدم حصولها على الدعم الازم من حكوماتها الاتحادیة لاي سبب كان، لكي لا تكون عبئا 

. على الحكومة الاتحادیة
من الضروري الاسراع باصدار قانون النفط والغاز في العراق اسوة بقانون النفط والغاز في - ٣

كوردستان، حتى تقوم على اساسه وزارة النفط والغاز في العراق بابرام عقود استثمار النفط 
.والغاز مع الشركات الاجنبیة
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المصادر
.المصادر باللغة العربیة: أولا 

، دار ومكتبة البصائر للطباعة ١ة، مستقبل التجربة الدستوریة في العراق، طاثیر ادریس عبد الزهر -١
.٢٠١١بیروت،والنشر والتوزیع، 

، دار ومكتبة البصائر للطباعة ١مستقبل التجربة الدستوریة في العراق، طاثیر ادریس عبد الزهرة، -٢
.٢٠١١، بیروتوالنشر والتوزیع، 

ة في الدول الفدرالیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى تقاسم الموارد المالیافین عمر احمد، -٣
.٢٠٠٩صلاح الدین، اربیل، جامعة–كلیة القانون 

الكسندر هاملتون واخرون، اوراق فدرالیة، ترجمة عبد الاله النعیمي، معهد الدراسات الاستراتیجیة،-٤
.٢٠٠٦بیروت، 

مذهب المساوات، بحث منشور في حوارات حول العدالة واختلال التوازن و : ألان موریس، استرالیا - ٥
ترجمة مها ، وابیغیل اوستاین كاروسراؤول بلندباخر المالیة وجهات نظر مقارنة،ممارسة الفدرالیة

.٢٠٠٧،الفدرالیة، اوتاوا، منتدى الاتحادات ٤بسطامي، ج
.٢٠٠٧اوا، ، منتدى الاتحادات الفدرالیة، أوت٤حوار عالمي حول الفدرالیة، جالان موریس، -٦
، الدار الاهلیة للنشروالتوزیع، ١، ط٢القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، جاندریه هوریو، -٧

.١٩٧٤بیروت، 
ور في حوارات ــنور شاه، تأملات مقارنة حول التحدیات الناشئة في الفدرالیة المالیة، بحث منشأ-٨

ن، ترجمة مها بسطامي، الجزء الرابع، منتدى المالیة، راؤول بلندباخر واخرو ةـــــحول ممارسة الفدرالی
.٢٠٠٧الحوارات الفدرالیة، اوتاوا، 

.٢٠٠٧، منتدى الاتحادات الفدرالیة، اوتاوا، ١جورج اندرسون، الفدرالیة المالیة مقدمة مقارنة، ط-٩
،١عراقي، طجیمس كروفورد، سلطة حكومة اقلیم كردستان على النفط والغاز بموجب الدستور ال- ١٠

.٢٠٠٨الدولي، جامعة كامبرج، لندن، ترباخ للقانونمركز لو 
.٢٠١٠، دار اثراء للنشر والتوزیع، عمان، ١ریاض صالح ابو العطا، القانون الدولي العام،ط. د- ١١
، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣سلیمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة، ط. د- ١٢

١٩٧٥.
، دار شتات للنشر والبرمجیات،١التنقیب عن النفط وانتاجه، طعقودكاوان إسماعیل إبراهیم، . د- ١٣

.٢٠١١القاهرة، 

.٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،، ١عصام نعمة اسماعیل، دساتیر الدول العربیة، ط-١٤
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لیة، بحث منشور في مجلة الدراساتعطاالله فیصل شاهر، الطرائق السلمیة لحل المنازعات الدو . د- ١٥
.٢٠٠٣جامعة بغداد، ،)٢٢(دد الدولیة، الع

٢٠٠٨–٢٠٠٣محمد حسن عمر، النزاعات الداخلیة ودور الفساد في نشوبها العراق للفترة - ١٦
.٢٠١٢لحقوق الانسان، دهوك، ، منظمة ئارام١نموذجا، ط

.٢٠٠٧میرل هاكبارت واخرون، حوار عالمي حول الفدرالیة، منتدى الاتحادات الفدرالیة، اوتاوا، - ١٧
غیر وراه ـــة دکتـــأطروح، رئیس الدولة في الاتحاد الفیدرالي، وسف عبد النبي الشکريعلي ی- ١٨

.١٩٩٨جامعة بغداد ، القانونةــــكلیإلى ــــةدمـــمقورة ـــمنش
بحث  منشور ثنائیة في الشكل وتعاونیة في الممارسة،: كیتي لي روي و شیریل سوندرز، استرالیا -١٩

كم التشریعیة، والتنفیذیة والقضائیة في الدول الفدرالیة،  راؤول في حوارات حول مجالات الح
اوتاوا، ة،ــــــــحادات الفدرالیـــ، منتدى الات٣طامي، جـــبسمهاترجمة بلندباخر وابیغیل اوستاین،

٢٠٠٧.
حكم حوارات حول البحث منشور في المستوى الثالث یتحرك الى اعلى، : غراهام سانسم، استرالیا - ٢٠

راؤول بلیندباخر و شاندرا باسما، ترجمة مها الكبیرة في الدول الفدرالیة،المدنالمحلي ومناطق
.٢٠٠٧اوتاوا،،منتدى الحوارات الفدرالیة، ٦جبسطامي،

محمد بن هویدن، الفدرالیة في الامارات، النظریة والواقع والمستقبل، مركز الامارات للدراسات . د- ٢١
.٢٠١٠بي، ظتراتیجیة، ابو والبحوث الاس

معروف عمر كول وجلال كریم الجاف، التنظیم القانوني للمجال الجوي لاقلیم كوردستان، بحث - ٢٢
.٢٠١١، )١٤(المجلد ) ٢(دهوك، العدد منشور في مجلة جامعة

.٢٠١٠، دار اراس للطباعة والنشر، اربیل، ١منذر الفضل، مشكلات الدستور العراقي، ط. د- ٢٣
ید فتحي، اثر تقلبات الایرادات النفطیة على النمو الاقتصادي لجمهوریة العراق للمدة سامي الس. د- ٢٤

–البحوث والدراسات العربیة رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى معهد،٢٠٠٨–١٩٩٠: 
.٢٠١٠العربیة، القاهرة، دولــــــة الــــــجامع–الدراسات الاقتصدیة قسم

ي، العلاقة بین حكومة اقلیم كوردستان والحكومة الاتحادیة في دستورالركابدمید عبساجد ح- ٢٥
.٢٠١١، )١٤(المجلد ) ٢(ة دهوك، العدد عبحث منشور في مجلة جام،٢٠٠٥جمهوریة العراق 

رحمن علي صوفي شریف، حق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبیعیة، اطروحة دكتوراه غیر-٢٦
.٢٠٠٩جامعة السلیمانیة، –نون والسیاسة كلیة القامنشورة مقدمة الى مجلس

میثم حنضل شریف و اخرون، التنظیم الدستوري لاختصاص محافظات العراق، بحث منشور . د-٢٧
.٢٠٠٧، ٢د، المجل٤، العددذي قارمجلة جامعة في

.١٧٨٧دستور الولایات المتحدة الامریكیة لسنة - ٢٨
.١٩٥٠دستور فنزویلا لسنة - ٢٩
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.١٩٧١عربیة المتحدة لسنة دستور دولة الامارات ال- ٣٠
.١٩٨٨الدستور البرازیلي لسنة - ٣١
.١٩٩٩دستور نیجیریا لسنة - ٣٢
.٢٠٠٥دستور العراق لسنة - ٣٣
.٢٠٠٧لسنة ) ٢٢(قانون النفط والغاز في اقیم كوردستان رقم - ٣٤
.٢٠٠٥اتفاقیة السلام الشامل في السودان لسنة -٣٥
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